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 الخرطوم – تكررت محاولات الســــلطة 
فــــي الســــودان لتوحيد صفــــوف الظهير 
السياســــي للحكومــــة الانتقاليــــة ممثــــلا 
في قــــوى الحرية التغييــــر، غير أن جميع 
المحــــاولات تركــــت ثقوبا عديــــدة ما زالت 
تهــــدد البنيــــة الأساســــية لحكومــــة تمر 
بعثــــرات مختلفة منذ تشــــكيلها، ما يزيد 
من هشاشة المرحلة الانتقالية التي تعاني 

جراء تصدعات بعض القوى السياسية.
ووقــــع أكثــــر مــــن 43 حزبــــا ومنظمة 
وتكتلا سياســــيا على الإعلان السياســــي 
لوحــــدة تحالف قــــوى الحريــــة والتغيير 
الأربعاء، وتدشــــين هياكل تحالفية لقيادة 

المرحلة المقبلة.
ولن تتمكــــن هذه الخطوة مــــن إنهاء 
حالة التشظي وإقناع كافة القوى الموقعة 
علــــى ميثــــاق التحالــــف الأساســــي، فما 
زالت هناك قــــوى وأحزاب وحركات لديها 

تحفظــــات بما يضــــع المزيد من الأشــــواك 
على طريــــق إعادة هيكلة التحالف الحاكم 

وتفعيل أدواره.
ويتوقــــع متابعون أن تســــتمر معاناة 
الحكومة، حيث وجدت نفســــها بلا ظهير 
يدعمهــــا ويراقب أعمالهــــا ويدفعها نحو 
تنفيذ الــــرؤى والخطط التــــي أعلن عنها 

رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مرارا.
واعتبــــر رئيس الحكومــــة أن الإعلان 
السياسي الجديد ”خطوة تاريخية جريئة 
في الاتجاه الصحيح، وتتسق مع مبادرته 
الوطنيــــة (الطريق إلى الأمــــام) في طريق 

الوحدة“.
ورفضت قــــوى فاعلة في قوى الحرية 
والتغيير التوقيع على الإعلان السياسي 
بالرغم من محــــاولات إقناعها بالحضور، 
منها أحزاب فاعلة في كتلة نداء السودان، 
واللجنــــة الفنيــــة لإصلاح قــــوى الحرية 

والتغييــــر التي تضــــم 28 حزبا ومنظمات 
مــــن المجتمع المدني، بجانب حركات فاعلة 

في الجبهة الثورية.
وتعــــددت أســــباب الرفض بــــين قوى 
رأت أن الإعلان الجديــــد انحياز لمجموعة 
مــــن الأحزاب والحركات التي تشــــارك في 
الحكومــــة باعتبــــاره يضع ســــلطة اتخاذ 
القــــرار بيــــد المجلس المركــــزي الذي يضم 
21 حزبــــا فقط من أصــــل 79 حزبا وحركة 
وتنظيما سياسيا، فضلا عن عدم الوصول 
إلــــى صيغــــة توافقيــــة للإعــــلان تضمــــن 
التوافــــق على أســــس مبدئيــــة للخطوات 

المقبلة بالمرحلة الانتقالية.
وقــــال عضــــو اللجنة الفنيــــة لإصلاح 
قوى الحرية والتغيير، البشــــرى الصائم، 
إن ”اختطــــاف القرار مــــن جانب حفنة من 
الأحزاب تمثل المجلس المركزي تسبب في 
عــــدم القدرة على لم شــــمل جميــــع القوى 
المنضوية داخل التحالف، وجرى التراجع 
عن النقاط المشــــتركة المتفق عليها ومنها 
عقــــد مؤتمر تأسيســــي كان مــــن المقرر أن 
يعيــــد هيكلة التحالــــف ويناقش القضايا 
التي تمر بها فترة الانتقال، ويضع خططا 
واضحــــة لمعالجة الخطــــوات المتبقية من 

المرحلة الانتقالية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”القوى التي وقعت على الإعلان السياسي 
لديها رغبة في عقد مؤتمر تداولي يحدده 
المجلس المركــــزي فيما طرحــــت قوى غير 
ممثلة فــــي المجلس الرجوع إلــــى الميثاق 
الأساســــي للتحالــــف، وهــــو أمر لــــم تتم 

الاستجابة له“.
وهنــــاك مجموعــــة داخــــل التحالــــف 
تحاصــــر رئيــــس الــــوزراء بالمحاصصــــة 
تشــــكيل  أساســــها  علــــى  جــــرى  التــــي 

الحكومــــة الثانية، ولا يجــــد حمدوك قدرة 
على اســــتيعاب كافة القــــوى، وإن لم يكن 
هنــــاك تعديل على طريقــــة إدارة التحالف 
الحكومي فالتفكك سيكون مصيره، خاصة 
أن السير في المسار الحالي قاد إلى تفتيت 
الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة 

وتنظيمات سياسية.

وحذرت قوى عديــــدة رفضت التوقيع 
علــــى الإعــــلان السياســــي حمــــدوك مــــن 
إمكانية حدوث انقســــامات كبيرة، مؤكدة 
أن الخطــــوة تتنافــــى مــــع مبادرتــــه التي 
حاول بها لمّ الشمل، واستمرار الخلافات 
المدنيــــة – المدنيــــة، والمدنية – العســــكرية 
والصراعــــات القبليــــة والجهوية ســــوف 

تقود إلى تفكيك الحكومة ذاتها.
ويجد حمدوك نفســــه أمام حاضنتين، 
الأولــــى تتمثل فــــي الأحــــزاب والحركات 
المســــلحة التــــي لديهــــا وزراء يشــــكلون 
حكومتــــه ويمثلون أولوية بالنســــبة إليه، 
لأنه يستهدف عدم إثارة أزمات معها تؤثر 

على عمل الحكومة.
وهمية  الثانيــــة  الحاضنة  وأضحــــت 
وليــــس لها حضــــور في الواقــــع وتتكون 
مــــن أطياف متباينة تمثــــل القوى الموقعة 

علــــى ميثاق قوى الحرية والتغيير، ويريد 
حمدوك الســــيطرة عليها لكن لم تعد لديه 

القدرة على استيعابها سياسيا.
وقــــد تواجه الحكومة تيــــارات جديدة 
معارضة لها من نفــــس القوى التي كانت 
تدعمهــــا، علــــى غــــرار الحزب الشــــيوعي 
وتجمع المهنيين بما يســــاهم في اتســــاع 
دائــــرة المعارضــــة وتعريــــض الحكومــــة 
لضربات يصعب الصمود أمامها بســــبب 

هشاشة هياكلها الداخلية.
وحاولت الأحزاب الموقعة على الإعلان 
الدســــتوري، وأبرزها حزب الأمة القومي، 
الاشــــتراكي  والبعــــث  المؤتمــــر  وحــــزب 
والتجمــــع الاتحادي والحركــــة الاتحادية 
الجبهــــة  ومنظمــــات  حــــركات  وبعــــض 
الثورية، مغازلة لجــــان المقاومة بتأكيدها 
العمــــل معهــــا وتوســــيع دائرة المشــــاركة 
ومعالجة قضايا الشــــباب ومتابعة قضايا 

الشهداء والجرحى والمفقودين.
وأوضح المحلل السياسي عمار عوض 
أن مــــا يســــمى بـ“حــــراك توحيــــد القوى 
يســــير في طريقــــين، ”الأول  السياســــية“ 
يرتبط بالإعلان السياسي الذي يستهدف 
جمع حــــزب الأمة والجبهة الثورية وباقي 
القــــوى الممثلة فــــي المجلــــس المركزي في 
جبهة واحدة، حتى لا يكون هناك تعارض 

في سياسات الحكومة وتوجهاتها“.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”المســــار الثاني يتمثل في مبادرة حمدوك 
بهدف تأسيس حاضنة سياسية للحكومة 
تحت رايتــــه، وأن الإعلان السياســــي هو 
جزء مــــن المبــــادرة التي ترمــــي إلى لملمة 
وتوســــعته  الحاكــــم  التحالــــف  صفــــوف 
لتحصــــين الحكومــــة، غيــــر أن فشــــل كلا 
الطريقين ســــوف يؤثر بشكل مباشر على 

تماسك الحكومة“. مسار ثوري متعثر

سيطرة القوات السورية 

على درعا تربك حسابات الأردن 

هيكلة الظهير السياسي لا يحمي الحكومة السودانية 

من خطر التفكك

توجس من ميليشيات إيران وموجة لاجئيين محتملة

 عمان – يتابع الأردن المأزوم اقتصاديا 
بحذر تطورات الأوضاع على حدوده مع 
ســـوريا بعد أن اســـتعادت قوات النظام 
الســـوري الســـيطرة على محافظة درعا 
مهـــد الثورة ضـــد نظام الرئيس بشـــار 

الأسد.
وبالسيطرة على درعا انقلبت موازين 
القوى علـــى حـــدود المملكة الشـــمالية، 
حيث باتـــت الميليشـــيات الإيرانية التي 
تقاتل إلى جانب قوات النظام الســـوري 
عنصر قلق أمنـــي للمملكة التي تتخوف 
من اســـتغلال تلك الميليشـــيات لحدودها 
من أجـــل القيام بعمليات داخل أراضيها 
أو قصف إســـرائيل المجـــاورة، ما يهدد 

السلام الهش في المنطقة.

ومنـــذ بدء التصعيد فـــي درعا تحذر 
المعارضـــة الســـورية مـــن اتســـاع رقعة 
النفـــوذ الإيراني في جنوب ســـوريا أين 
تنتشر عدة ميليشيات إيرانية في محيط 

المدينة.
من  الإيرانيـــة  الميليشـــيات  وتتخـــذ 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهـــر الأســـد غطاء 

لانتشارها في جنوب سوريا.
ودعا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمـــة الســـورية، وهـــو مـــا عبـــر عنه 
مســـؤولوه وساســـته فـــي الكثيـــر مـــن 
المناســـبات، لكنه في الوقت ذاته يسعى 
جاهـــدا لتجنـــب أي تداعيـــات أخرى قد 
تطاله نتيجة انقـــلاب موازين القوى في 

محافظة درعا.
ولا يريـــد الأردن أن يرى ميليشـــيات 
تابعة لإيـــران أو لبنان أو العراق أو لأي 
بلد آخر بالقرب مـــن جوار منطقة وبلدة 

درعـــا ولا يريـــد الاتجاه نحـــو المزيد من 
الجاهزية العسكرية والاستنفار للتعامل 
مع وجود مســـلحين علـــى بعد لا يقل عن 
50 كيلومتـــرا عبر الفاصل الحدودي بين 

البلدين.
ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على 
الحدود الأردنية أيضا خطرا، خاصة في 
حال وقوع اشـــتباك مسلح مع إسرائيل، 
حيث ستتســـاقط على الأراضي الأردنية 
الصواريخ والقذائـــف والتي ربما تمس 

سلامة الأردنيين على أراضيهم.
ورغم وجود اتفاق أردني مع الجانب 
السوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية 
عن الحدود الأردنية مســـافة 50 كلم، لكن 
المعلومات تؤكد وجود هذه الميليشـــيات 

ولكن بملابس عسكرية سورية.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف الخميـــس، في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده بموســـكو مـــع نظيره 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد مـــن تحويل 
أراضـــي ســـوريا إلـــى ســـاحة لتصفية 
الحســـابات بـــين دول أخـــرى. وأضاف 
لافـــروف ”لا نريد أن تســـتخدم الأراضي 
الســـورية لمهاجمة إســـرائيل أو أي بلد 

آخر“.
وتأتي تصريحات لافـــروف إثر لقاء 
جمع في وقت سابق العاهل الأردني الملك 
فلاديمير  الروســـي  بالرئيس  عبدالثاني 
بوتين كانـــت الأزمة في درعا وإيران أهم 

الملفات التي ناقشها الزعيمان.
وتدير موســـكو الأوضاع الأمنية في 
محافظـــة درعا بعـــد اتفاق تســـوية منذ 
العام 2018 بين المعارضة وقوات النظام، 
ما حقق نوعا من الاستقرار على الحدود 
الســـورية الأردنية، لكن تغيّـــر أولويات 
موسكو سمح للميليشيات الإيرانية بعد 
سقوط درعا بالتحرك بأكثر أريحية وهو 

ما تتوجس منه المملكة.
وسبق لوزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفـــدي أن حـــذر مـــن أن الاضطرابات 
الأمنيـــة في درعـــا قد تـــؤدي إلى وجود 

تفاضل عددي لمجموعات مسلحة معادية 
للشعبين الأردني والسوري.

ولا تتوقف الهواجـــس الأردنية عند 
التهديـــدات التـــي تمثلهـــا الميليشـــيات 
الإيرانية فحســـب وإنمـــا أيضا تتخوف 
المملكـــة من موجة لجـــوء محتملة تعمق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  متاعبهـــا 

المستفحلة.
ويخشـــى الأردن من اضطراب أمني 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى المزيد مـــن النزوح 
واللجوء وتلك ورقة تشـــكل ضغطا كبيرا 
اليوم على الاقتصاد والبنية التحتية في 

المملكة.
اقتصادية  ظروفـــا  المملكـــة  وتعيش 
صعبـــة جـــراء الأزمـــات المتتاليـــة فـــي 
دول الطـــوق، فاقمتها تبعـــات ما يجري 
في جارتـــه الشـــمالية ســـوريا، وعززت 
التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة 

درعا من حضورها.
والأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة 
المســـتمرة منذ عام 2011، فقد اســـتقبلت 
أراضيـــه قرابة 750 ألف لاجـــئ، توزعوا 
على مختلف محافظاته ومدنه، فضلا عن 
وجود عدد مماثل دخلوا قبل بدء الثورة 

بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وعلى مدار ســـنوات طويلة لم تغلق 
عمـــان أبوابها في وجوه طالبي اللجوء، 
إلا أنها قررت إغلاق الحدود مع ســـوريا، 
التـــي يصـــل طولها إلـــى 375 كلـــم، بعد 
تفجيرات الرقبـــان التي جرت في يونيو 
2016، وأودت بحياة 7 عسكريين أردنيين.

والســـبت الماضـــي، ناشـــد أعضـــاء 
فـــي لجنـــة التفـــاوض ووجهاء عشـــائر 
في مدينـــة درعا، الملك الأردنـــي عبدالله 
الثاني، السماح للأهالي بدخول أراضي 
المملكة، بعد انتهـــاك النظام لاتفاق وقف 
إطلاق النار، والتقدم بمطالب إضافية لم 

يتضمنها الاتفاق بين الطرفين.
ويرجـــح محللون عـــدم التفات عمان 
لتلـــك المناشـــدة، خاصـــة مـــع الضغـــط 
”الهائـــل“ الـــذي تعاني منـــه المملكة من 
تواجد أعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين على 
أراضيهـــا، لكنهم توقعوا في الوقت ذاته 
أن يكـــون لبلادهم دور في حل سياســـي 
يعيـــد الأمور إلى نصابهـــا، ويحول دون 

تهجير الآلاف منهم.

ينظر الأردن إلى انقلاب موازين القوى في محافظة درعا الحدودية بكثير 
من القلق والاســــــتنفار، لاســــــيما وأن ســــــيطرة قوات النظام السوري على 
المحافظة تســــــهّل تموضع الميليشيات الإيرانية قرب حدوده الشمالية، كما 

أنها تنذر بموجة لاجئين محتملة.

 الحدود باتت مكشوفة

اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب  بيــروت –   
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  العســـكرية 
الجنرال كلاوديو غراتسيانو الخميس 
عن اســـتعداد الاتحاد لتقديم المزيد من 

الدعم إلى لبنان.
وشدد غراتســـيانو عقب لقائه على 
رأس وفد عســـكري الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون علـــى أهمية اســـتمرار 
الاســـتقرار في لبنان عامـــة، والمنطقة 
الجنوبية (على الحدود مع إســـرائيل) 

خصوصا.
ورحـــب عـــون بـــأي دعـــم يقدمـــه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للمســـاعدة علـــى 
تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية 
الصعبـــة التـــي يمـــر بهـــا اللبنانيون 
نتيجة تراكم الأزمات خلال الســـنوات 

الماضية.
وتعصـــف بلبنان منـــذ نحو عامين 
أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تاريخه 
الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي وشح 
في الوقود والأدوية وســـلع أساســـية 
أخـــرى، جـــراء نفـــاد النقـــد الأجنبي 
المخصص لاســـتيراد السلع الأساسية 

لدى المصرف المركزي. 
ودعا الرئيس اللبناني إلى مساعدة 
المؤسســـات الأمنيـــة اللبنانيـــة، وفي 
مقدمها المؤسســـة العســـكرية لتجاوز 
الأزمـــة، وإعـــادة اللاجئين الســـوريين 
فـــي لبنـــان إلـــى المناطـــق الآمنـــة في 
بلادهم، وتقديم المساعدات الاجتماعية 

والانسانية لهم هناك.
وأكـــد أن لبنـــان ملتـــزم بالقرارات 
الدولية ذات الصلة به، وما يحصل من 
حـــين إلى آخر على الحـــدود الجنوبية 
محصـــور في إطـــار ضيـــق لا يتجاوز 

قواعد الاشتباك.

أوروبا مستعدة 

لتقديم المزيد 

من الدعم إلى لبنان

لا نريد أن تستخدم 

سوريا لمهاجمة أي 

بلد آخر

تثبيت الأحكام بحق مداني قضية الفتنة في الأردن سيرجي لافروف

 عمان –  أيّدت محكمة التمييز، أعلى 
هيئة قضائيـــة فـــي الأردن، الخميس، 
الحكم الصادر بســـجن رئيس الديوان 
الملكي الأســـبق باســـم عـــوض الله 15 
عاما مع الأشـــغال المؤقتـــة، فيما عرف 

بـقضية الفتنة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية إن المحكمة قضت برد التمييز، 
وتأييد القـــرار الصادر عن محكمة أمن 
الدولـــة، في القضيـــة المرتبطة بالأمير 
حمزة بن الحســـين، الأخ غير الشـــقيق 

لعاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني.
وفـــي الحـــادي عشـــر مـــن يوليو 
الماضـــي، قضـــت محكمة أمـــن الدولة 
والشـــريف  اللـــه،  عـــوض  بســـجن 
عبدالرحمن حســـن بن زيـــد، المتهمين 
الرئيســـيين في القضيـــة، 15 عاما مع 

الأشغال المؤقتة.
المتهمـــين  المحكمـــة  وأدانـــت 
بـ“التحريـــض علـــى مناهضـــة نظـــام 
الحكـــم السياســـي القائـــم بالمملكـــة“ 
و“القيـــام بأعمال من شـــأنها تعريض 

سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث 
الفتنة“، بالإضافة إلى إدانة الشـــريف 
بن زيد بحيـــازة ”مادة مخدرة“ (بقصد 

التعاطي).
وفـــي الثالث مـــن أبريـــل الماضي، 
أعلنت الســـلطات اعتقال عـــوض الله 
وبن زيـــد و16 متهما آخرين لأســـباب 

أمنية لم توضحها آنذاك.
وقررت النيابـــة العامة، في الثاني 
والعشـــرين مـــن أبريـــل، الإفـــراج عن 
16 موقوفـــا بعـــد توجيه مـــن العاهل 
الأردني، إلا أن القرار اســـتثنى عوض 
اللـــه وبـــن زيـــد، لاختـــلاف أدوارهما 
وتباينهـــا والوقائع المنســـوبة إليهما 
ودرجـــة التحريض التـــي تختلف عن 
بقية المتهمين الذيـــن تم الإفراج عنهم، 

من دون تفاصيل.
وفـــي الرابع مـــن أبريـــل الماضي، 
أعلنت الســـلطات أن ”تحقيقات أولية“ 
أظهرت تورط الأمير حمـــزة (41 عاما) 
فـــي ”محاولات  مع ”جهـــات خارجية“ 
و“تجييـــش  البـــلاد“  أمـــن  لزعزعـــة 

المواطنـــين ضد الدولـــة“، وهو ما نفى 
صحته الأمير.

وتدخـــل الأمير الحســـن، عـــم الملك، 
الأســـرة  داخـــل  الخـــلاف  لاحتـــواء 
الهاشـــمية، لتجنـــب محاكمـــة الأميـــر 
حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر 
مســـعاه عن توقيع الأخير رســـالة أعلن 

فيها الولاء للملك عبدالله الثاني.
وتحـــدث الملـــك فـــي رســـالة بثهـــا 
التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل 

عن ”فتنة وئدت“.
وســـمّى الملك عبداللـــه الأمير حمزة 
وليـــاً للعهد عـــام 1999 بنـــاءً على رغبة 
والـــده الراحل عندمـــا كان نجله الأمير 
حســـين في الخامســـة، لكنّـــه نحّاه عن 
المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله 

حسين وليًا للعهد.
وأحدثـــت هذه القضيـــة التي عُرفت 
بقضيـــة الفتنة صدمة فـــي البلاد لأنها 
كشـــفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية 
الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة 

ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

الإعلان السياسي 

مبادرة ترمي إلى لملمة 

صفوف التحالف الحاكم

عمار عوض

اختطاف القرار

تسبب في عدم

القدرة على لم الشمل

البشرى الصائم


